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 المقدمة 

العملة تعُدّ من ركائز الحياة الاقتصادية في أي مجتمع، وتزييفها أو ترويج 

العملة المزيفة يشُكّل تهديداً مباشرًا على الأمن الاقتصادي للدولة. هذه الظاهرة 

تعُتبر جريمة خطيرة في القوانين الوضعية، كما أنها محرّمة في الشريعة 

م العملة المزيفة، وتوضيح حكمها الإسلامية. يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهو

الشرعي، والعقوبة القانونية لها في التشريع العراقي، مع إبراز آثارها 

 الاقتصادية والاجتماعية.

 

 المبحث الأول: ماهية العملة المزيفة

 المطلب الأول: تعريف العملة المزيفة

هدف الدولة بالعملة المزيفة هي تقليد غير مشروع لوحدات نقدية متداولة في 

 استخدامها كأنها أصلية.

  فقهياً: تعُد من أنواع الغش والاحتيال، وهي محرّمة لما فيها من خداع وإضرار

 بالغير.

  قانونياً: يعُرفها القانون العراقي بأنها تقليد أو تزوير لعملة متداولة قانوناً بقصد

 ترويجها.
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 المطلب الثاني: صور تزوير العملة

 مشابهة للعملة الرسمية.طباعة عملة  .1

 التلاعب بالمعالم الأمنية للعملة. .2

 طباعة أوراق مالية مزورة محلياً أو خارجياً. .3

 

 المبحث الثاني: الحكم الشرعي لترويج العملة المزيفة

 المطلب الأول: نظرة الفقه الإسلامي للتزييف والترويج

  ج والتزوير، وعدتّ ترويالتحريم: اتفقت المذاهب الفقهية على تحريم الغش

 العملة المزيفة من الكبائر لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل.

  :[.188]البقرة: ” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل“الدليل: قوله تعالى 

 المطلب الثاني: العقوبة الشرعية

 .عقوبة تعزيرية، تختلف باختلاف الجريمة وخطورتها 

 المالي أو النفي، ويتُرك تقديرها للقاضي. قد تشمل السجن أو التعزير 
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 المبحث الثالث: التنظيم القانوني لترويج العملة المزيفة في القانون العراقي

 المطلب الأول: التكييف القانوني للجريمة

 .تعُد جريمة ضد أمن الدولة الاقتصادي 

 ( لسنة 111يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم )1969. 

 الثاني: العقوبات المنصوص عليهاالمطلب 

  يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت كل من قلد أو زوّر عملة بقصد 280المادة :

 الترويج.

  يعُاقب من حاز أو روّج عملة مزيفة وهو عالم بذلك.282المادة : 

 

 المبحث الرابع: الأثر الاقتصادي والاجتماعي لترويج العملة المزيفة

 على الاقتصادالمطلب الأول: الأثر 

 ارتفاع معدلات التضخم بسبب زيادة الكتلة النقدية غير المغطاة. .1

 زعزعة الثقة بالعملة الوطنية. .2

 اضطراب الأسواق نتيجة صعوبة التمييز بين العملة الحقيقية والمزيفة. .3
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 المطلب الثاني: الأثر الاجتماعي والقانوني

 انتشار الجريمة المرتبطة بالتزييف والترويج. .1

 الضرر بالمتعاملين البسطاء الذين لا يمتلكون وسائل لكشف التزوير. .2

 إرهاق الجهاز القضائي والأمني .3

 المبحث الخامس: جهود المكافحة والوقاية من ترويج العملة المزيفة

 المطلب الأول: جهود الشريعة الإسلامية في الوقاية من التزييف

 التحذير من الغش والخداع .1

غرس قيم الأمانة والنهي عن الغش، كما ورد في حديث ركزت الشريعة على 

 صلى الله عليه وسلم:النبي 

]رواه مسلم[، مما يخلق وازعًا دينياً يردع الأفراد عن ” من غش فليس مني“

 التزوير.

 تحقيق مبدأ المصلحة العامة .2

تعتبر الشريعة حفظ المال أحد المقاصد الخمسة الأساسية، ولهذا فإن أي سلوك 

م حماية للمجتمع. يهدد الاقتصاد، كالتزييف،  يحُرَّ
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 العقوبة التعزيرية .3

تتيح الشريعة للقاضي صلاحية تقدير العقوبة بناءً على حجم الجريمة، 

 لتحقيق الردع والعدل، مثل السجن أو الغرامة أو التشهير.

 

 المطلب الثاني: جهود القانون العراقي والمؤسسات المعنية

 النصوص القانونية الصارمة .1

( 284–280العقوبات العراقي مواد قانونية واضحة )المواد خصص قانون 

 لمعاقبة كل من يزيف أو يروج عملة مزيفة.

 دور البنك المركزي العراقي .2

o .إصدار عملات بتقنيات أمان متقدمة 

o .حملات توعية لكشف علامات التزييف 

o .التنسيق مع الجهات الأمنية لكشف الشبكات 

 دور الجهات الأمنية والقضائية .3

o بعة الجرائم المالية وتحليل مصادر التزييف.متا 

o .تدريب الكوادر الأمنية على الكشف السريع عن العملات المزورة 
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o .إنشاء وحدات متخصصة بالجريمة الاقتصادية 

 

 المطلب الثالث: الوقاية المجتمعية والتوعية

 تثقيف المواطنين حول الفرق بين العملة الأصلية والمزيفة. .1

 الإلكتروني لتقليل تداول النقد اليدوي.تشجيع التعامل  .2

 دور الإعلام والمدارس في بناء وعي جماهيري بخطورة الجريمة .3

 الخاتمة:

يتبين أن ترويج العملة المزيفة يعُد جريمة خطيرة في كلا المنظورين، الشرعي 

والقانوني، نظرًا لما يترتب عليها من آثار مدمرة على الأفراد والدولة. إن 

الظاهرة تتطلب تعاوناً بين الجهات الشرعية والقانونية  مكافحة هذه

 والاقتصادية، وتكثيف الوعي المجتمعي بأخطارها.
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